
 ملخص البحث
هداف والمصالح المشتركة للدول ولغرض تحقیق تلك الأهداف والمصالح مجموعة من الأ هنالك

لیها مهمة تحقیق تلك إأنشاء المنظمات الدولیة التي أوكلت  سعت الدول الىلذا ، ة فیما بینهاالمشترك
هذا الإطار، ومن الطبیعي أن الأهداف التي تهم المجتمع الدولي، وكذلك تم أنشاء المنظمات الإقلیمیة في 

المنظمة الدولیة لا یمكنها أن تباشر الاختصاصات المنوط بها والوظائف المعهودة ألیها بغیة تحقیق أهدافها 
من خلال جهاز یضم مجموعة من العاملین یضطلعون بممارسة هذه الاختصاصات والوظائف  لإاوخططها، 

تمتع المنظمة الدولیة بالقدرة على أدارة شئونها الداخلیة،  نأفهم الموظفین الدولیین، ومن ثم ممن یطلق علی
یعتبر من أهم الملامح التي تظهر فیها  ،وما یستتبع ذلك من ضرورة أن یكون لها طابع وظیفي مستقل

الشخصیة القانونیة للمنظمة الدولیة، وأرادتها الذاتیة المستقلة عن الدول الأعضاء فیها. لذلك تم عقد العدید 
الغرض و ، الذي یعمل فیها الممنوحة للموظف الدولي والامتیازاتالاتفاقیات الدولیة التي تعنى بالحصانة من 

كانت من الدولة التي ینتمي ألیها الموظف  امنها الحفاظ على الوظیفة الدولیة من أي تأثیرات جانبیة سواء
 وأن منحهم تلك الحصانات والامتیازاتبجنسیته، أو من دولة المقر التي یوجد فیها مقر المنظمة الدولیة، 

سیادتها لضمان قیام الموظف الدولي  عن جزء منالدول بهذا تتخلى  یعني أن ومنها الحصانة القضائیة،
 ،من المنظمة اً ولا مفروض اً لامر لیس اجباریأالمنظمة، وهذا التنازل في حقیقة بالعمل المكلف به من قبل 

 ادفي أجواء یسودها الاستقرار والحیالموظف بها   المكلف مهامالتنفیذ على الدول وإنما القصد منه ضمان 
نظمت الاتفاقیات  والمنظمات الدولیةعن أي ضغوط أو تأثیرات جانبیة. وعندما ازداد عدد الدول  اً بعید

ن القضاء المحلي، بما فیها وكذلك التشریع الداخلي حصانة الموظف الدولي م ،الدولیة والعرف الدولي
سرته وخدمه وأمواله، أتشمل افراد لنفیذ، وامتدت هذه الحصانة والتفتیش والت والمحاكمة. القبض ته منحصان

الاصل العام الذي یقضي بخضوع مرتكبي جمیع الجرائم  منان الحصانة تعد استثناء فیه ومما لاشك 
الحصانة یتمتع بعدم  ن صاحبأبینما نجد  ،قلیم دولة ما لقانون هذه الدولةإالتي تقع على والمخالفات 

الخضوع للقانون الداخلي لهذه الدولة، وفي المقابل یتوجب على الموظف عدم استغلال تلك الحصانة 
ن الاتفاقیات التي تعنى بالحصانة قد أ ، لذلك نجدونها منحت لصالح الوظیفة الدولیةللأغراض الشخصیة ك

تلك الحصانة، وقد بینت اتفاقیة امتیازات تخص الإجراءات المتخذة عند إساءة استعمال  اً وضعت نصوص
ر تلك اثاٌ مفهوم ونطاق و ١٩٤٦لمتحدة لسنة مم المتحدة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم اوحصانات الأ

، أما اتفاقیة ١٩٤٧المتخصصة للأمم المتحدة لعام  المنظماتالحصانة، وكذلك اتفاقیة امتیازات وحصانات 
تكاد تكون نصوصها تماثل في مضمونها الاتفاقیتین و  ١٩٥٣عربیة لعام مزایا وحصانات جامعة الدول ال

 المذكورتین أعلاه.
 

 


